
 آراء وأفكار12
VIEWS&THOUGHTS العدد )705(الاربعاء)28( حزيران 2006

NO. (705) Wed. (28) June 

تـثـبـت عــديــد الـتجـــارب أن الإصلاح الــسـيــاسـي لا
يعـنـي الـكـثـيــــر ولــن يحــــالـفه الــنجــــاح في غـيــــاب
الإصلاح الاجـتمـاعـي والاقتـصــادي. في محـاضـرة
أخيرة لبـرهان غليـون، الأستاذ بجـامعة الـسوربون
ببـاريـس، قـال " إن معـضلـة الإصلاح قـديمـة بـدأت
مع الـثـــورة العـــربـيـــة، لكـن لـم يكـن هـنـــاك إصلاح
بعـدهــا ". من الــواضح هنــا أن الأستــاذ غليـون قـد
تجـــاهل عـملـيـــة إصلاح كـبــرى ونمــوذجـيــة لـبــاقـي
الـــــدول العــــربـيـــــة والإسلامـيــــة، ألا وهـي عــملـيــــة
الإصلاح البـورقيبـية لعـام  1956  في تونـس، والتي
تــــــواصلــت في 1962 مع اعــتــمـــــاد بـــــرنــــــامج حـــــازم
لتحـديـد النـسل وإدمـاجه في مخـططـات الـتنـميـة
الاقتصـادية مع تـوفير الإطـار المؤسـسي له بإنـشاء
الــديــوان الــوطـنـي للـتـنـظـيـم العـــائلـي. ونـتج عـن
عـمليـة الإصلاح هــذه التخفـيض في عـدد الـسكـان
إلــــى قــــرابــــة 10 ملايـين حــــالـيــــا، مقــــابل 15 لــــولا
تحــديــد الـنــسل. وسـمح هــذا بـنـمــو لـــدخل الفــرد
يفـوق ضعـف النمـو الـذي تحـقق في مجمل الـدول
العـربيـة الأخـرى، ممـا أدى في النهـايـة  إلـى معـدل
دخل الفــرد في تــونــس، مقــوم بــالقــدرة الـشـــرائيــة
للــدولار الأمــريـكي )أي مـضــاعفــة الــدخل للــدول
التـي تكــون أسعــارهــا نــصف الأسعــار في أمـــريكــا ،
علـــــى ســبـــيل المــثـــــال(، في حـــــدود 7.2 آلاف دولار،
مقـابل 3.6 آلاف دولار في سـوريـا و4 ألاف دولار في
المــغــــــــــــــــــرب و4.3 آلاف دولار في الأردن و 3.9 آلاف
دولار في مصـر )المصـدر : تقـرير الـتنمـية الـبشـرية

لعام 2005 – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(.
بـــــدأت عــملــيــــــة الإصلاح الــبـــــورقــيــبــيــــــة في شهـــــر
أغسطس 1956 بصدور مجلـة الأحوال الشخصية
الـتـي مـنعـت مـنعــا بــاتـــا تعــدد الــزوجــات وحــددت
الـعمر الادني لـزواج الفتيـات بـ 18 سنة، كمـا وفرت
الحمـايـة اللازمــة للمـرأة في حـالـة الـطلاق، الـذي

تم تقييده بقرار يصدر عن المحكمة.
تم اعتماد هذه الإجراءات الـثورية والضرورية اقل
من 5 أشهـر بعــد حصـول الـدولـة علـى الاسـتقلال
التــام من فـرنـسـا في 20 مـارس 1956 ممـا يعـني ان
العمل علـى إعـداد القـانـون كـان من أولـى أولـويـات
الحبيب بـورقيبة، الـذي وجه ومنذ حصـول الدولة
علــى الاسـتقلال بـتكــويـن لجنــة مـختـصــة لإعــداد
القـانـون. لكـن أعضـاءهـا فـشلـوا في الإقـرار بـإلغـاء
تعـدد الـزوجـات، حـيث حـصل اتفـاق علـى تحـديـد
ذلـك بــــزوجـتـين عــــوضــــا عــن أربع. عـنــــدهــــا اخــــذ
الحــبــيــب بـــــورقــيــبـــــة مــــســــــودة القـــــانـــــون واحـــــدث
التغيـيرات التـي أراد ) أهمها إلغـاء تعدد الـزوجات
(، ثم تمـت المصـادقـة علـى ذلـك في البـرلمـان، وقـدم
بـــورقـيـبــــة القـــانـــون بــنفـــسه في خــطـــاب مـــشهـــود
ـــــــوم 13 آب 1956، شـــــــرح فـــيـه أبـعـــــــاد لـلــــــشـعـــب، ي
الإجــراءات المتخـذة لمــستـقبل تـونــس. ومن يــومهـا
أصبح هـذا التاريخ عـيدا وطنـيا للمـرأة تحتفل به

البلاد بأكملها، رجالا ونساءاً.
مـا كـان بــالإمكــان اتخـاذ هـذه الإجــراءات الثـوريـة
والحضـارية التـي أنقذت نـصف المجتمع من حـالة
الـشلل والـدونيــة والاستعبـاد لـولا شجـاعـة الـرجل
الأخـلاقيــة والــسيــاسيــة المـنقـطعــة النــظيــر، الـتي
خبـرهـا في مـا بعـد عـرب المـشــرق عنـدمـا صــدمهم
خطـاب بـورقـيبـة الــشهيـر بمخـيم أريحـا للاجـئين
الفـلسطـينيين عـام 1964، الذي طـالب فيه بقـبول
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   الترابط بين الديمقراطية والمـواطنة هو ترابط عضوي
بــالـصـميـم، فكـلاهمــا يُنـتج الآخــر بــرغم عــوارض التـنكـّـر
الـذي يعتـري علاقتهمـا البُنيـوية كمـا في الدولـة المسـتبدة
اللاغيـة لفــروض واستحقـاقـات المـواطنــة. من هنـا فلـيس
كل مـواطنـة ديمقـراطيـة. إلا أن كل ديمقـراطيـة حقـيقيـة
مـــــواطــنـــــة. إنَّ المـــــواطــنــــــة الحقـــــة هــي ولــيـــــدة الــنـــظـــــام
الديمـقراطي القـائم على مـبدأ سيـادة الشعـب والإعتراف
والتـمكـين لحقــوق رعــايــا الــدولــة وفي طلـيعـتهــا المـســاواة
والتكـافـؤ وحـق الإختيـار والمشـاركـة الـسيـاسيـة. إنَّ الـدولـة
الـديمقـراطيـة تعي أنَّ المـواطنـة الصـالحـة والفعـّالـة تمثّل
إمكـانيـة مثلـى لتكـريس سيـادة القانـون وحكومـة الشعب،
ــــــة العـــضــــــويــــــة بــين ومــن هــنــــــا أيـــضــــــاً تــنـــتج الــتــبــــــادلــي
الديمقراطية والمواطنة، إذ تكون المواطنة على أساس هذه
التبادليـة المنطلق للمـطالبة بـالديمقراطيـة لغرض صنع
ــــــة مــن خـلال حـق المـــــشــــــاركــــــة، لأنَّ ــــــأتــي الـــــسـلــــطــــــة المــت
الــديمقـــراطيــة في حقـيقـتهــا تـعنـي حكـم ممثـلي الـشـعب
بمــوجب القـيم الـديمقــراطيـة وعلـى رأسهـا قـيم المــواطنـة

الحقة والفعّالة. 
ولضمـان سيادة المـواطنة لابـد من اشتـراطات ديمقـراطية
حقـيقيـة وفعـالـة في جـوهـر بـنيـة الـدولــة، ومنهـا: الفـصل
بين الـدولــة كمـؤسـســة دستـوريـة راسخــة والحكم كـسـلطـة
تـــداولـيـــة، وأيــضـــاً إقــصـــاء الـتـحكــم الفــــردي أو الفـئـــوي
بـالسلطة، كذلك اعتبار الشعب مصدراً للسلطات وأساس
شـرعيتـها، وتمتع الـكل الوطنـي بنفس درجـات ومستـويات
الحقــوق والـــواجبــات المـــدنيــة والــسيـــاسيـــة والإقتـصــاديــة
دونمـا أدنـى تمـييـز، لـضمــان إنتـاج المــواطنـة الكـاملــة. من
هنـا نقـول: إن جـميع أنمـاط المـواطنـة غيـر الـديمقـراطيـة
هي مــواطنــة منقـوصـة، فـالمــواطنــة المضـطهــدة والبــاهتـة
والمهـمّشـة والمحجـورة.. هي مـواطنـة نـاقصـة ومنقـوصـة إذ
أنَّ وجـــودهـــا مقـتـــرن بـــالإنـتهـــاك القـــانـــونـي والــسـيـــاسـي
والــثقــــافي بفـعل الـتـمـيـيــــز أو الإسـتـبــــداد أو الإســتعـبــــاد.
ولـتمتـع المواطـنة بـكامـل وجودهـا واستحـقاقـاتهـا يتـوجب
اعـتمـاد الـنظـام الــديمقــراطي الــذي يعـني دولــة القـانـون
والمـؤسسـات المستنـدة إلى إدارة المـواطنين واختيـارهم الحر
ومـسـاهـمتهـم الفعـّالــة في خلق تجـاربـهم علـى أســاس من
الحـريـة والأهـليــة التـامــة غيـر المـُصـادرة. مـن هنــا يُعـتبـر
المـــواطن في الــدولــة الــديمقـــراطيـــة كيــانـــاً سيـــاسيــاً كــونه
أسـاس العـمليـة الـديمقـراطيـة القـائمـة علـى الإنتخـابـات
الحـرة، فـتمـتعه بـالمــواطنـة الكـاملــة غيــر المنقـوصـة يعـني
ممــارســـة وتفعـيل حقــوقه الأســـاسيــة وفي طلـيعـتهـــا حقه
السيـاسي من خلال التـرشيح والإنتخـاب، وهو مـا سينتج

عنه نظام الدولة الديمقراطي.
لـــذا لا يمكـن ضـمـــان المـــواطـنـــة الكـــاملـــة إلاّ وفق قـــواعـــد
الـنــظــــام الـــــديمقــــراطـي، فــــالإقــــرار بـــــالحقــــوق المــــدنـيــــة
والقانـونيـة والإجتمـاعيـة والإقتـصاديـة والسـياسـية لـيس
كـــافـيـــاً للـتعـبـيـــر عـن مـــراعــــاة وتكـــريــس مـبـــدأ المـــواطـنـــة
واستحقـاقـاته من دون حـاضن مـن نظـام سيـاسـي يفعّلهـا
بالمشاركة الحقيقية وهو ما يجود به النظام الديمقراطي
ذاته. إنَّ المواطنة الديمقراطية هنا ليست عبارة عن قيمة
نـاجمة عـن توافق عقـدي جامـد بين الدولـة ورعايـاها، بل
هـي الـتـــوافق والمــشـــاركـــة والإعـتـمـــاد المـتـبـــادل والإعـتـــراف
المــشـتــــرك، وعلـيـه فهـي رابــطـــة عــضـــويــــة فعـّــالـــة وزاخـــرة
بـــالحـــركـــة والـنـتـــاج علـــى قـــاعـــدة الحقـــوق الإجـتـمـــاعـيـــة

والإقتصادية والسياسية والثقافية والمدنية العامة.
إنَّ قــاعــدة الحقــوق والـــواجبــات الــوطـنيـــة التـي يُنـتجهــا
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 شهـــدت الايـــام الاولـــى مـن عــمل مـجلــس الـنـــواب العـــراقـي
ظـاهرة غـريبـة تمثلت بـعدم انعـقاد جلـساته وتـأجيلهـا المتـكرر
وذلك بـسـبب عــدم اكـتمــال النـصــاب القــانــوني المحــدد وفقــا
للمادة الـسابعـة والخمسـين -  اولا- أ- بالاكثـرية المـطلقة )50
عـضــو + عـضــو واحــد(. مــا يــشـيــر الــى خـلل واضح في عـمل
الجهــاز الـتــشــريعـي  –الـتـمـثـيلـي الاهـم في بلادنــا. ان تـخلف
النــواب عن حـضــور جلـســات البـرلمـان اضـافـة الـى كـونـه يمثل
خـرقــا لقـواعــد التـشـريـع المنـظمــة للـعمـل البـرلمــاني وقـواعـد
الـنظـام الــداخلي لمجلـس النــواب وحنثـا بـالقـسم. فـانه يـوشـر
ايضـا خللاً واضحـاً في العـمليـة الـسيـاسيـة الجـاريـة في بلادنـا
الآن وعـملية اعـادة البنـاء التي هي احـوج ما تكـون الى الـسند
التـشريعي. ناهيك عن الدور الـرقابي الذي ينبغي ان يقوم به
مجلـس النـواب علـى نشـاط الـسلطـة الـتنفيـذيـة. إضـافـة الـى
ذلك فــان واحــدة مـن اهـم القـضــايــا الـتـي يفـتــرض ان تحـتل
مـكان الـصدارة في اجـندة مجـلس النـواب هي محـاربة الفـساد
الاداري المــسـتــشــري حــالـيـــا في اجهــزة الــدولــة. وخـصــوصــا
الـتنفيذية مـنها. واذا كانت معـضلة الاحجام عن المـساهمة في
جلـسات مجلس النـواب تعبر عن سـوء التزام النائـب البرلماني
ذاته. فانهـا تعبر. وربما بنفس القدر. عن خلل واضح في عمل
الكتل الـسيـاسيـة البـرلمـانيـة وحيـاتهـا الـداخليــة. من هنـا ارى
ضــرورة البـحث في الــوضـعيــة القــانــونيــة لعـضــو البــرلمــان. اي
حجم الحقـوق والامتيـازات التي يـتمتع بهـا النـائب الـبرلمـاني
ومجـموعـة الالتـزامات الملقـاة على عـاتقه اضافـة الى طـريقة
ـــى انه لابــد مـن وصـــوله الـــى المقعــد الـبــرلمــانــي .....الخ . عل
التنـبيه هنـا الى ان ثـمة عـوامل تبـدو وثيقـة الصلـة  بتحـديد
الــوضعيــة القـانــونيــة لعـضــو البـرلمـان. ربمــا يقف في المقـدمـة
منـها شكل الحكم ) ملكـي مطلق. جمهوري رئـاسي. جمهوري
ــــدولــــة ــــرلمــــانــي....الخ(. والــنــظــــام الـــســيــــاســي لل او ملـكــي ب
)ديمقــراطـي ام شـمــولـي(. وحـتــى شـكل الــدولــة ) بــسـيـط ام
فيـدرالي(. وفي جـميع الاحــوال سنقـوم بـالتـركيـز في مقـالـتنـا
هــذه علـى الـوضـعيــة القـانــونيــة لنـائـب البـرلمـان في الانـظمـة
البــرلمــانيــة المتــأصلــة. سـيمــا ان دستــور دولـتنــا يــؤسـس لهــذا
الشكـل من الحكم.        يعـرف التـأريخ الانتخـابي نـوعين من
التفـويـض همــا التفـويـض التـمثـيلي )ويـطلـق عليه في الادب
القـــانـــونـي الاوروبـي الــتفـــويــض الحـــر(. امـــا الـثـــانــي فهـــو
التفـويض المشـروط. ويكتسب هـذا التميـيز اهميـة استثنـائية
سـواء بــالنــسبــة لنـائـب البـرلمـان او بــالنــسبــة للبـرلمــان كجهـاز
تمثـيلي وتـشــريعي. فـالنـائـب المنـتخب علـى اســاس التفــويض
)التــوكـيل( الـتمـثيـلي يمـثل مـن النــاحيــة النـظــريــة الـشـعب
باسـره بغض النـظر عن انـتمائه الـى هذه الطـائفة او تلك. او
ان انتخـابه قـد تم في دائـرة انتخـابيـة محـددة. ذلك انه مـا ان
يــصبـح النــائب عـضــوا في بــرلمــان الــدولــة حتــى يـصـبح ممـثلا
للسـيادة الوطنـية العامـة. وهذا يعني ان يـقوم النائـب بتنفيذ
الارادة العــامــة ولـيـس ارادة المجــامـيع الـتـي اوصلـته الــى قـبــة
الجـهاز الـتشـريعي لـلدولـة. وتعتـبر الـوكالـة التـمثيلـية الاكـثر
انتـشارا في الـوقت الـراهن حيث تـضمنتهـا الكثـير مـن دساتـير
الدول الديمـوقراطية  )المـادة 27 من الدستور الفـرنسي والمادة
67 مــن الــــدســتــــور الايــطــــالــي والـفقــــرة 2 مــن المــــادة 67 مــن
الـدستـور الاسبــاني والفقـرة 1 من المـادة 38 مـن دستـور المـانيـا
الفيدراليـة....الخ(. اما التفويض المـشروط  )او الالزامي كما
يطلق عليه بعض الحقـوقيين العرب(. فـيعني ان ارادة النائب
تكـون مــرتبـطـة بـارادة نـاخـبيه الــذين بــامكــانهم الــطلب الـى
برلمـان الدولـة اعتبـار التفـويض لاغـيا. مـا يعني اقـالة العـضو
البـرلمــاني.  اضـافـة الــى ذلك فـان الـتفـويـض الالـزامـي يتـيح
للنـائب الجـمع بين الــوظيفـة البـرلمـانيـة ووظـيفته الاسـاسيـة
مما يفقد النائـب صفة التفرغ مما يؤثر سلبا انتاجية العمل
في كلا المجالين. ومـا زال مبدأ التفـويض الالزامي مـنتشرا في
بلــدان الحــزب الــواحــد مـثل كــوبــا والــصين الــشعـبيــة وكــوريــا
الـشمالـية وفيتـنام....الخ. من هنـا يبدو واضحـا ان التفويض
الحـر اصبح مـن السـمات الـرئيـسيـة للبـرلمانـات المنتخـبة عـلى
اســاس الـتعــدديــة الحــزبيــة. امــا في العــراق فـيتـضـح من نـص
المــادة )47( من الــدستــور ان المـشــرع العــراقي قــد اخــذ بمبــدأ
الــوكــالــة الـتـمـثـيلـيــة. حـيـث نـصــت الفقــرة )اولا( مـن المــادة
ــــى انه " يـتـكـــون مـجلــس الـنـــواب مـن عـــدد مـن المـــذكــــورة عل
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الــــــدولة الديمقراطية هي دولة المواطنة
حسين درويش العادلي*

الأصل.
))4((

نقـول: إنَّ للمـجتمع أصـالـة كمـا للفـرد أصـالـة، فـأصـالـة
الفـــرد مـتـحققـــة بــــذاته وعلـمه وعـمـله وثقـــافــته.. الخ،
وأصــــالــــة المجـتــمع مــتحـققــــة مـن الــــروح والـــشخــصـيــــة
والإدراك والإرادة الجمـاعية العامة التي يؤلفها اجتماع
الأفـراد ومـا ينـتج عنهـم من تفــاعل، فحيـاة ومـوت ورقي
وتخلف المجـتمعــات حقيقــة واقعيـة، فيـمكنـك أن تحكم
علــــى مجـتـمعٍ مـــا بـــالـتخـلف مـع أنَّ صفـــة الـتخـلف لا
تــصــــدق علــــى جـمــيع أفــــراده ففــيهـم الــــواعـي والمـتـعلـم
والمثقف، وهنـا فحكمنا جـاء على المجتمع بـاعتبار أنَّ له
وجــوداً  أصـيلاً إلــى جـــانب أصــالــة أفــراده، مـن هنــا كــان
للــمجـتــمعــــات سـُنــنهــــا الـتــــأريخـيــــة الخــــاصــــة رقـيــــاً أو
انحـطـــاطـــاً مجـــداً أو ذلـــةً قـــوةً أو ضعفـــاً، وأنَّ لهـــا أجلاً
ومـصـيــراً مــشـتــركــاً واحــداً،.. لـــذا نعـي: أنَّ العلاقــة بـين
المجتـمع وفاعليـته وتأريخه هي علاقـة تبعية بـالضرورة،
فـالمجـتمع هـو الـذي يـصنع قـدره ومـصيــره، من هنـا كـان
عليه إعـداد ذاته والإرتفـاع بمحتـواه والـرقـي بمضـامـينه
ومـُثله وأخلاقيـاته واستعـداداته في القـوة والمنعـة والعلم
والعـمل لــضمــان خـلق مجــده، وبـخلاف ذلك فـسـيكـتب
بـيــــده تـــــأريخ انــــدحــــاره لـيـُــشــطـَب مـن سـجل الـتـــــأريخ

الإنساني كمجتمع حي وفاعل ومؤثر.
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وهـنــا يـبــرز الــســؤال الأهـم: تـُـرى كـيـف يكــسـب المجـتـمع
الحـياة والـفاعلـية الـتأريخـية؟ ونقـول: إنَّ الأمر مـرهون
بقـدرة المجـتمع علـى إدارة ذاته بـحكمــة وواقعيـة وتنـاغم
وسلام.. وهـي إدارة تتـطـلب مـشــروعـــاً سيـــاسيــاً بــالعـمق
يــستــطيـع إنتــاج دولــة وسلـطــة قــادرة علــى تمـثيـل الكل
الإنسـاني والـوطنـي بحيـاديـة ونـزاهـة، وقـادرة علـى خلق
أنساق من الرؤى والمرتسمـات على أرضية البقاء والبناء
والتقدم، وهنا فالمـواطنة الديمقراطيـة هي لبنة المشروع
الإجـتمــاعي الـسيـاسـي الضـامـن لتـمثـيل الكُل الـوطـني
المـتنــاغـم والفعـّـال، كــونهــا تقــوم علــى أســـاس الإعتــراف

والتكافؤ والمشاركة والحريات المسؤولة والهادفة.
إنَّ المشروع الحضاري الـديمقراطي الذي تُشكّل المواطنة
الفعـّـالـــة عمــوده الفقــري هــو الـضــامـن لإنتــاج فــاعـليــة
إجـتـمـــاعـيـــة تــصـــاعـــديـــة مـن خلال إنـتـــاجـه للـــسلــطـــة
الحيـاديــة تقف علـى مـسـافـة واحـدة مـن الكُل الـوطـني
بعيـداً عـن الإقصــاء والتهـميـش والإكـراه والحجـر، وهـو
الموفـر لمقومـات البنـاء والبقـاء من خلال حلـه إشكالـيات
السلـطة والإدارة الـعامـة للـمشـروع الإنسـاني الـسيـاسي.
مـن هـنــا كــان المجـتـمع الــديمقــراطـي هـــو ذلك المجـتـمع
المـتنــاغم في تـشكـيلاته الهـادفـة لإقـرار المـصــالح العـامـة
التي تعـود علـى مـؤسسـاته وأفـراده بـالـنفع المبـاشـر، وهـو
المجتـمع المـمتـليء أصــالـــةً وسيـــادةً ووعيــاً لــذاته وأدواره
ومـســؤوليــاته، وهـو المجـتمع الـرافـض ثقــافيــاً ومعــرفيـاً
وعمـليــاً لـشـــرعيــة القــوة والإحـتكــار الــسيــاسـي للـحيــاة
العــامــة، وهـــو مجـتـمع الإخـتـيـــار والقــانـــون لا مجـتـمع
القــوة والإستبـداد، إذ لا يتـأسـس علـى الغـريـزة والخـوف
بل يقوم علـى الحريـة المُنتجـة للإختيـار والقانـون المُنتج
لـلنـظــام، لــذا فــالحـــركيــة والفــاعـليــة والإبــداع والـتقــدم
نتائج موضـوعية للمجتـمع القائم على أسـاس المواطنة

الديمقراطية.

بخلاف المـشـروع الــديمقــراطي الـذي يـؤسـّـس كيــانه علـى
الإعتراف والمشاركة والحرية والإرادة.
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إنَّ المجـتـمع أســاســاً هـــو: الهـيـئــة الحـــاصلــة مـن اجـتـمــاع
مـجمــوعــة مـن البـشــر يـعيـشــون في بـيئــة واحـــدة ويتــألف
بـيـنهـم الـتـــرابـط مـن جهـــة القـيـم والأنـظـمـــة والقـــوانـين
والتقـاليد والآداب والحوائج والأشـغال والمصالح المـشتركة

لتنتج عنهم حياة إجتماعية.
إنَّ الحيــاة الإجـتمــاعيــة من الأمــور الفـطــريــة المــودعــة في
كـينــونــة المخلــوق البـشــري، فــالإنـســان إجـتمــاعي ومــدني
بـــالخلقــة، أي أنهـــا ميــزة خَلـقيـّـة طـبيـعيـــة لا تتــولـّــد عن
الإضطرار أو الإختيار أو التعاقـد، فالإنسان إنسان بالقوة
))أي اسـتعــداد إنـســانـي محـض(( وإنمــا تخــرج إنـســانيـته

إلى الفعل والتحقق من خلال المجتمع.
ـــــــر وجـــــــوداً ومـع أنَّ وجـــــــود المجـــتـــمـع –كـــــــوجـــــــود- يـُعـــتـــب
اعـتـبـــاريـــاً،حـيـث أنَّ المـــوجـــود في الخـــارج هـم الأفـــراد علـــى
ســبــيل الــتحـقق، إلاّ أنَّ وجـــــود المجــتــمع وجــــــود حقــيقــي
بالتبع، لأنَّ النـاتج من التفاعل القـائم بين أفراد المجتمع
إنمـا هـو نـاتج حقـيقي وهـو الـروح أو الطـبيعـة الجمـاعيـة،
وهـــذه الـــروح الجـمـــاعـيـــة هـي في الحقـيقـــة نـــاتج جـــديـــد
حـقيـقي هـي بمثــابــة نفـس جــديــدة نــاتجـــة عن الـنفــوس
الفردية الـداخلة في التشكيل الإجتـماعي، فالأفراد وحين
انخـراطـهم في الهـيئـة الإجـتمــاعيــة يتفـاعلـون كـوجـودات
حقــيقـيــــة فـيـمــــا بـيــنهـم مــن جهــــة الأفـكــــار والمـــشــــاعــــر
والأحـاسيس والحـاجات والمـصالح المـتبادلـة، وهنا فـالناتج
مــن تفـــاعـلهــم الحقــيقـي هـــذا هـي الـــروح الجـمـــاعـيـــة أو
النفس الإجتماعية التي هي وجود حقيقي بدوره، فيكون
للـمجـتـمع وجـــود حقـيقـي وإن كـــان إعـتـبـــاريـــاً مـن حـيـث

ـ ـ ـ ـ ـ

 وبـالمقــابل لا يمكـن تصـوّر نـشـوء أيـة فــاعليـة إنـســانيـة أو
وطنيـة حقيقية في ظل المـواطنة الدكتـاتورية،.. فـالمواطنة
القــابعــة تحـت سيـطــرة الإسـتبـــداد والإستـعبــاد، الفــاقــدة
للحــريــة والإرادة، المحــرومــة مـن الـتعـبـيــر والمــشــاركــة.. لا
يمـكنهـا أن تُبـدع أو تـُنتج، والفـاعليـة والإبــداع لا يصـدران
عن مـجتـمع الـســادة والعـبيــد.. بل يـصــدران عن مـجتـمع
المـساواة والتكافـؤ والمشاركة،.. والمـواطنة الديمـقراطية هي
الأساس الموضـوعي الواهب لإمكـانات النمـو الفعّال صوب
الـتكــامل الـوطـني كــونه يـهب شـروط الـنهـضــة ومقـومـات

الفاعلية المتواصلة. 
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إنَّ مــؤشــرات الــركــود أو الفــاعـليــة لأي مـجتـمع، إنمـــا هي
رهـينـة الـوجـود والفــاعليــة المجتـمعيـة المـرتـبطـة جـوهـريـاً
بمنـظــومــة الــرؤى والبــرامج المــديــرة للجهــد الإجـتمــاعي
العام في تشكّلاته المعـرفية والسيـاسية والإقتـصادية. ففي
ضــوء الفـهم والـتخــطيـط لــطبـيعـــة المجتـمع وتـشـخيـص
ركائـزه وثوابته الأسـاسية وإدراك منـاحي حركيـته ومعالم
تطوّره ضمن مـسارات كُليّة مـُحددة.. تنتج لديـنا مؤشرات
الـنهوض والتقـدم المجتمعي العـام. وأي عمل يتجـافى مع
طبيعـة المجتمع أو يجـهل آليات حـركته أو يعجـز عن رسم
معـالم تطـوّره أو يفشل في حل إشـكالـيات الـسلطـة لديه..
سيقـود لكـارثـة لا تـزيـد الـواقع الإجـتمــاعي ســوى تقهقـر
ورائـي في مـنـــاحـي واتجـــاهـــات الحـيـــاة بـــرمـتهـــا. مـن هـنـــا
يـــرتـبــط وجـــود وفــــاعلـيـــة المجـتـمع الإنــســـانـي والـــوطـنـي
بــالمــشــروع الإجـتـمــاعـي - الــسـيــاسـي الـصـــالح والـنــاهـض
والقـادر على حفـظ الوجود الإجـتماعي ودفعه قـُدماً نحو
التـطــوّر. ومـشــروع الــدكتــاتــوريــة لا يمكـنه ذاتــاً مـن إنتــاج
الفــاعليـة والـتطـوّر كـونه يـؤسـّس وجـوده علـى الإسـتبـداد
والإسـتعبـاد القـاتل للـروح الإنـسـانيـة والإنـتمـاء الـوطـني،

النـظام الديمقراطي هـي قاعدة الفاعليـة المجتمعية التي
تُنـتج التنـاغم والتـطور الـوطني، فلا يمـكن تصـور فاعلـية
مجتـمعيـة حقـيقيـة مع غيـاب الحقـوق ومصـادرتهـا تحت
وطـأة الإسـتبـداد، فـكمــا لا عضـويــة حقـيقيــة بين الـدولـة
ورعـايـاهــا في ظل الإسـتبـداد، كــذلك لا فــاعليــة حقـيقيـة
معــطـــاء وتــصـــاعـــديــــة في ظل الإسـتـبـــداد. إنَّ المـنــظـــومـــة
القـانــونيــة والثقــافيــة التـي تُنـتجهـا الـديمقــراطيـة علـى
قواعـد النظـام والقـانون والمـساواة والحـرية والمـشاركـة هي
ذاتهــــا مقـــومـــات المـــواطـنـــة الـفعـّــالـــة الـــواهـبــــة للــتجـــدد

والإندكاك الصميمي بالدولة.
إنَّ الإنــدكــاك الـصـمـيـمـي بــالــدولــة لا يـنـبـثق عـن تعــاقــد
سيـــاسي تــرتــضيـه الجمــاعــة الــسيـــاسيــة المكــونــة للــدولــة
فحـــســب، بل هــــو أيــضــــاً رهـن الإلـتــــزامــــات الــــدسـتــــوريــــة
والقانونية التي تُلزم الدولة بجميع مقوماتها الطبيعية،
وفي مقـــدمـــة الإلـتـــزامـــات حـمـــايــــة الحقـــوق الإنــســـانـيـــة
والوطنية وتجذر المؤسسات الراعية للكل الوطني الداخل
في تـشـكيلـة الـدولــة، وهنــا يكـون الإنـدكـاك بـالـدولــة خيـر
تعبيـر عن الإنتـماء والـولاء والإرادة الصـادقة في انـخراط
المـواطـنين بفــاعليـات الـدولـة ومـشـاريعهـا بجـديـة وشـوق.
وإذا مــا تخلـفت الـدولـة عـن الإلتــزام بمنـظـومــة الحقـوق
تجاه رعـاياها فلا تلبـث أن تتحول إلى قيـد وأسر.. لتفقد

الدولة بعدها المبرر الموضوعي لوجودها أصلاً.
إنَّ المـبرر الموضـوعي لوجـود الدولة يـتمثل أساسـاً بتحقيق
ـرة عـن المـصـــالح العــامـــة، وتحقـيق المـصـــالح العــامـــة المعـبّـِ
طموح وأمـل الجماعـة السـياسيـة المُشـكّلة للـدولة لا تنـشأ
إلاّ علـى أسـاس الإعتـراف والمشـاركـة وقـاعـدة الحـريـات. إنَّ
الـدولة هـي ذلك الجوهـر المُنتج للأنـا الوطنـية الجمـاعية
الكـليــة مـن خلال حــركــة الـتفــاعلات الـعمـيقــة لمكــونــاتهــا
الأصـيلــة من مـجتـمع ونـظـام وإقـليـم وسلـطـة، والمــواطنـة
هي الــرابـط المــوضــوعـي والقــانـــوني الــذي يـشــد مكــونــات
وأركـان الـدولـة بمـا يحقـق مصــالح المنـتمـين إليهــا، وكلمـا
كان رابط المـواطنة فعـّالاً وحقيقياً ومـتمرساً أنـتج جوهراً
مـتطـوراً وفعـّـالاً ومتجـذراً يـُسمـّى الـدولـة. ولـن يتـم إنتـاج
هذا الجـوهر المتـمثل بالـدولة إلاّ مـن خلال الديمقـراطية
ـســات الـتـي تُقـــر وتُفــرز حــاكـمـيـــة القــانــون وسـيــادة المــؤسّـَ
الـــدسـتـــوريـــة علـــى أرضـيـــة الحـــريـــة والمــســـاواة والــتكـــافـــؤ
والإلتـزام والإلـزام. مـن هنـا كــانت الـدولـة الــديمقــراطيـة
منتجـة للمـواطنـة لأنهـا تقـوم علـى قوة وسـيادة قـوانينـها
ومؤسـساتـها، وقـوة مجـتمعهـا وفاعـليته وحـركيتـه، وبنفي
مـظلـةالإسـتبــداد عنه، وبــإضعــاف قبـضــة الحكـومـة عـليه

لضمان خلق حركية الإبداع والتطوّر المجتمعي الذاتي.

المواطنة الديمقراطية والفاعلية الإجتماعية
))1((

المواطنـة كإنتماء عـضوي بالدولـة لا تحيا أو تتفعّل دونما
حــاضن ديمقـراطـي يهبهـا الإنـتمـاء والإعتــراف والتجـذر،
فـالعلاقـة بين المـواطنـة والـديمقـراطيـة علاقـة تـوأمـة لأيـة
تجـارب تُنتجهـا الجمـاعة الـسيـاسيـة المكـونة لـلدولـة، كون
أنَّ الــديمقــراطيــة تقــوم علـى أســاس الإعتـراف بـالإنـسـان
وحقـــوقه الأســاسـيــة مـن كــرامــة واخـتـيــار وحــريــة وإرادة،
وعلـــى أســـاس حق المـــواطـن بـــالـتعـبـيـــر والمــشـــاركـــة وصـُنع
القـرار.. وهي ذاتهـا مقومـات المواطـنة الـفعّالـة والصـالحة
في ظل الإنتـماء للـدولة الحـديثـة، من هنـا كانـت المواطـنة
الـديمقــراطيـة أسـاس الفــاعليـة الإجـتمــاعيـة لأنهــا تهب

شروط النهضة وركائز الفاعلية الإنسانية والوطنية. 

محــاور صــراع المـصــالح المخــتلفــة  )بمـــا في ذلك الخــارجـيــة
منهــا(  لا يتـم من خـلال منحـه الحصـانـة الـنيــابيـة فحـسب.
وانمــا بتــأمين اسـتقلاله المــادي ايضـا. مـن هنــا ذهبـت الكـثيـر
من الـدسـاتيـر الـى تحـديـد مكـافـأة مـاديـة مجـزيـة )اسبـانيـا.
الــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيــة. المــانـيــا الفـيــدرالـيــة. مـصــر
العربيـة. الجمهوريـة اللبنـانية .........الخ(. وفي الـوقت الذي
ذهب البـعض منهـا الى تحـريم التلاعب بمقـدار تلك المكـافأة
طـيلــة فـتــرة صلاحـيــة الـبــرلمــان )الـتعــديل 27 مـن الــدسـتــور
الامـريكي(. ارتأت اخرى ان يـسن مقدار المكافـأة بقانون )المادة
91 مـن الـــدسـتـــور المــصـــري والمـــادة 60 - أولا- مـن الـــدسـتـــور
العـراقـي(. لكـن المتعـارف عـليه ان تـتم معـادلـة حجـم المكـافـأة
مع الــراتـب المخـصـص لعـضــو الحكــومــة )الـنـمــســا(. او كـبــار
موظفي الـدولة )فـرنسـا(. ويبدو حـجم المكافـأة كبيـرا جدا اذا
مــا اضـيفـت الـيهــا المـبــالغ المخـصـصـــة لادارة مكـتـب الـنــائـب
ورواتـب مسـاعـديه )وحمـايته الخـاصـة في الحـالـة العـراقيـة(.
وتكـاليف اقـامـة نـواب الـدوائـر البعيـدة عن العـاصمـة. اضـافـة
الـى تكالـيف الايفادات...الخ. واذا كـانت اغلب التـشريعـات قد
حـرَمـت الجمع بـين العمل الـنيـابـي والاعمـال الاخـرى. فـانهـا
)الـتــشــــريعـــات( اسـتـثـنــت العـمـل الفـكـــري والادبـي وكـــذلـك
الـتعلـيمـي من هــذا المـنع. مــا يـشـكل لعـضــو البــرلمــان مـصــدرا
مـاديـا  اضـافيـا. مقـابل تلـك الامتيـازات تتـضمن الـتشـريعـات
جملـة من الالـتزامـات التي يـنبغي علـى عضـو البـرلمان القـيام
بهــا. يقف في المقـدمــة منهــا التــزام النــائب بحـضــور جلـسـات
البـرلمـان والمـشـاركــة في النقـاش والـتصـويـت والالتـزام بقـواعـد
ــــو الانــظــمــــة الــــداخلــيــــة العــمل الــبــــرلمــــانــي...الخ. ولا تـخل
للـبــرلمــانــات مـن اجــراءات انـضـبــاطـيــة اذا مــا خــرق الـنــائـب
التـزامــاته الاســاسيـة. وربمـا كـان حـرمـان عـضــو البـرلمــان من
الــنقـــــاش لفــتـــــرة محـــــددة الاكــثـــــر انــتـــشـــــارا مــن بــين تلـك
الاجــراءات. وفي بعـض الاحـيــان قــد تــصل الــى حــد الاعفــاء

المؤقت من مهامه النيابية )بريطانيا وفرنسا(.
ان واحـدة مـن المسـائل الـتي استـأثـرت بــاهتمــام كبيـر مـن قبل
فقهـاء القانـون الدسـتوري و المشـرعين هي حجم الـصلاحيات
والاختـصــاصــات المــوكلــة للعـضــو البــرلمــانـي او لمجمــوعــة من
البـرلمانيين. ولأن الموضوع على قـدر كبير من الاهمية نأمل ان

نفرد له مقالة خاصة في القريب المنظور.
عنـد الحـديـث عن الـوضـعيــة القـانــونيــة لعـضــو البـرلمـان ارى
منــاسبــا الاشــارة الــى مــوضــوعــة انـتهــاء الـتفــويـض الـنيــابي.
حـيث عــرف التــراث البـرلمــاني للـدولّ الــديمقــراطيـة اسـالـيب
مختلفـة لانهـاء النـيابـة البـرلمانـية. وقـد  كان مـن بين اكثـرها
انتشارا اسلوب الفصل استنادا الى حكم قضائي بحق النائب
نـتــيجـــة لارتـكـــابه الجـــرم المــشهـــود او الاســـاءة واظهـــار عـــدم
الاحـتــرام الــواضح للـبــرلمــان )الهـنــد(. وكــذلك الـتـخلف عـن
جـلسـات البـرلمـان لفتـرة مـعينـة من دون مـوافقــة هيئـة رئـاسـة
الـبــرلمــان )الـنـمــســا(. علــى انه لابــد مـن الاشــارة هـنــا الــى ان
الـسلطـة المخـولـة بـانهـاء نيـابـة العضـو البـرلمـاني امـا ان تكـون
البرلمـان ذاته من خلال التصـويت. او ان يتخذ القـراربالفصل
مـن قـبـل المحكـمــة الــدسـتــوريــة بـنــاءا علــى تــوصـيــة رئـيــس
الجـمهــوريــة )الـنـمــســا(. وقــد مـنح الـتــشــريع الالمــانـي عـضــو
البندوسـتاغ المقُال امكـانية الاعتـراض على قرار البـرلمان لدى
المحكمة الـدستورية الفـيدرالية. وقـد ذهبت اغلب التـشريعات
الــى منح الـعضــو البـرلمــاني الحق بــالاستقـالــة الطــوعيــة من
جهاز الـدولة التـشريـعي. سواء كـانت تلك الاسـتقالـة لاسباب
شخـصيـة او بــسبـب الانتقـال الــى عمل آخــر لا يمكـن الجمع
بـينه وبين الـوظيفـة البـرلمـانيـة. ذلـك ان الجمع بين الـوظيفـة
البرلمانيـة وممارسة الأعمال الحرة او بـشغل مناصب حكومية
اخرى قد يفقـد النيابة البـرلمانية واحدا مـن اهم خصائصها.

ألا وهي صفة التخصص.
انـني ارى ان تفـعيل الجــوانب الاجــرائيـة في الـنظـام الــداخلي
لمجلــس النــواب العــراقـي وايفــاء اعـضــاء المجلــس التـشــريـعي
لـدولتنـا بوعـودهم الانتخـابيـة سيكـون حافـزا ليـس لتنـشيط
دور البـرلمان في العملـية السيـاسية فحـسب. وانما لتعـزيز ثقة

الناخب العراقي بممثليه ايضا.
- استاذ جامعي متخصص بالقانون الدستوري.*
موسكو 
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الاعضـاء بنسبـة مقعد واحـد لكل مائـة الف نسمـة من نفوس
العــراق يمـثلــون العــراق بــاكـمله......". فـيـمــا مـنعـت الفقــرة
)سادسـا( من نفـس المادة "الجـمع بين عضـوية مجلـس النواب
واي عــمل او مـنــصـب رسـمـي آخـــر". وبهــذا الخــصــوص اجــد
منـاسبـا الاشـارة الـى ان قــوة التمـثيل علـى الاسـاس الطـائفي
يجـعل من حـصــر النــائب الاهـتمـام بـشــؤون منـطقه طـائـفته
)وهـي مـنــطقـته الانـتخــابـيــة في اغلـب الاحـيــان( امــرا واردا.
وهــذا مــا بــدا واضحــا مـن الجلــســات الاولــى لمجلــس الـنــواب
العـراقـي. حيـث تلاشت الـقضـايـا الـوطـنيـة العـامـة في خـضم
الجـدل حول الهـموم الفـئويـة والطـائفيـة الضـيقة. وربمـا كان
اعتماد نظام الدائرة الأنـتخابية الواحدة عاملا بالغ الاهمية
للتـقليـل من سلـبيـات الـتمـثيـل الطـائفـي المعمـول به حــاليـا.
ذلك ان اعتمـاد نظام الـدوائر الانتخـابية سيـزيد من امكـانية
التخنـدق وراء المصالح المنـاطقية والجهـوية واهمـال المصلحة
الـوطنيـة العـامة. في ذات الـسيـاق اجد لـزاما الـتأكـيد عـلى ان
اعـتمـاد مبــدأ التفــويض الحـر لا يعـني القـطيعـة بـين النـائب
البـرلمـاني ونــاخبيه. او الـتقليل مـن الاهتمـام بمصـالح دائـرته
الانتخـابيـة والـدفــاع عنهــا. ذلك ان ليـس هنــالك من تـشـريع
يمنـع عضــو البـرلمـان مـن التــواصل مع نـاخـبيه والـسمـاع الـى
قضاياهـم وتبنيها امام اجهزة الـدولة المختلفة. سواء تم ذلك
بشكل فردي ومباشر او مـن خلال فعاليات الناخبين المختلفة

ومنظمات الحزب الذي ينتمي اليه النائب. 
ان واحــدا مـن العـنــاصـــر المهـمــة المـــؤلفــة لـــوضعـيــة الـنــائـب
القـانــونيـة هـو حـزمـة الحقـوق والامـتيـازات المـمنـوحـة لـعضـو
الـبــرلمــان. وربمــا كــان مـبــدأ الحـصــانــة الأهـم مـن بـين جـمـيع
امـتيــازاته الاخــرى. ويــذهـب فقهــاء القــانــون الــدستــوري الــى
تعـريف الحـصانـة علـى انهـا مجـموعـة الضمـانات الـدستـورية
الـتي تــؤمن الحــد المنــاسب مـن الاستـقلاليـة والحـريـة في اداء
مـهامه النيابـية. اضافة الـى الحماية من المـسؤولية القـانونية
اثناء المنـاقشة والتصـويت وابداء الرأي حـول مختلف المسائل
المـثــارة تحـت قـبــة الـبــرلمــان. اضــافــة الــى تحــريم احـتجــاز او
اعتقال النائب البـرلماني من دون اذن مسبق من رئاسة الجهاز
التـشريعـي. ومع ان اغلب التـشريعـات ذهبت الـى منح اعـضاء
البـرلمان الحصانة البرلمانـية. الأ انها اختلفت في تحديد دائرة
سـريـان تلـك الحصـانـة وكـيفيـة تـأمـينهـا. ويجـمع الكـثيــر من
الحقـوقيين على ان بريطـانيا كانت الـسباقة الى شـرعنة مبدأ
اللامــســؤولـيــة عـن ابــداء الــرأي داخل الـبــرلمــان. حـيـث اكــدت
لائحـة الحقوق الـصادرة في عام 1689 عـلى عدم جـواز تحريك
الـدعــوى القـضــائيـة ضــد النــائب اسـتنـادا الـى خـطــابه داخل
الـبـــرلمـــان.  ويحـــرم الـــدسـتـــور الامـــريـكـي اســتجـــواب عــضـــو
الكونـغرس عن ابـداء ارائه سواء داخـل البرلمـان او في اي مكان
آخــر )الفــصل الــســادس مـن المــادة الاولــى للــدسـتــور(. وكــان
الــدسـتــور الفــرنــسـي لعــام 1958 اكـثــر تفـصـيلا فـيـمــا يخـص
الحصـانـة البـرلمـانيـة حـيث نـصت المــادة )26( منه علـى ان " لا
يجوز تعـرض عضـو البرلمـان للملاحقـة والتفـتيش والاعـتقال
او المحــاكـمــة بـسـبـب الـتـصــويـت وابــداء ارائه في اثـنــاء القـيــام
بمهـامه البـرلمـانيـة". ولم يخل الـدستـور العـراقي الجـديـد من
مبـدأ اللامسـؤوليـة حيث اكـدت المادة )60 – اولا  –أ( عـلى ان
"يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء
في اثنــاء دورة الانعقـاد ولا يـتعــرض للـمقـاضـاة امـام المحــاكم
بــشــأن ذلك". فـيـمــا ذهـبـت الفقــرة )ب( مـن نفــس المــادة الــى
تثبيت مـبدأ الحصانـة الشخصيـة حيث نصت علـى عدم جواز
" القاء القبض على  العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا
اذا كان متهمـا بجناية. وبمـوافقة الاعضـاء بالاغلبيـة المطلقة
على رفع الحـصانـة عنه او اذا ضبـط متلبـسا بـالجرم المـشهود
في الجنـايـة". وفي الــوقت الـذي ذهـبت فـيه الكـثيــر من الـدول
البـرلمانـية الـى اعتـماد مـبدأ الحـصانـة النـسبيـة . اي حصـرها
في فتــرة انعقــاد الفــصل التـشــريعـي. يتـبنـى مـشـرع الــدستـور
العــراقي مبـدأ الحصـانــة المطلقــة حيث تـؤكـد الفقـرة )ج( من
المادة )60( المـذكورة آنفـاً على ان " لا يجـوز القاء القبـض على
العـضــو خــارج مـــدة الفــصل الـتــشـــريعـي الا اذا كــان مـتهـمــا
بجـنايـة. وبموافقـة رئيـس مجلس الـنواب علـى رفع الحصـانة
عنه. واذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية". ان ضمان
استـقلاليــة النـائـب البـرلمـانـي عن الـسلـطــة التـنفيـذيــة و عن
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الشرعية الدولية المتمثلة في قرار التقسيم.
أمـثــال عـبــد الـنــاصــر وبـن بلــة وبــومــديـن وحـتــى
الحـــسـن الـثــــانـي لــم يقــــدروا علــــى اتخــــاذ هـكــــذا
قـــرارات. عـبـــدالـنـــاصـــر، علـــى سـبـيل المـثـــال، هـنـــأ
بورقيبة على انجازه هذا في لقاء بينهما بمناسبة
جلاء القـوات الفـرنـسيـة عن قـاعـدة بنـزرت، لـكنه
لم يجـرؤ علـى اتخـاذ نفـس القـرارات الـتي كــانت
مصـر في أمس الحاجـة لها، متـذرعا أمام بـورقيبة

بعدم تقبل الرأي العام لها.
إضـافة إلى عـامل القناعـة الشخصـية والشـجاعة
الأخلاقـية والـسيـاسيـة، أهم ميـزة أفادت بـورقيـبة
مقــــابل نــظــــرائه مـن الحـكــــام العــــرب الآخــــريـن،
ضعف القــوى التـقليـديـة المـمثلـة أسـاسـا بجـامع
الـــزيتــونـــة ، التـي وقع تهـميــشهــا تــدريـجيـــا منــذ
تـأسيـسه الحـزب الـدستـوري الجـديـد عـام 1934 .
وهـذا خلافـا للـدور الـكبيـر الــذي يلعبه الأزهـر في
مـصــر، علــى سـبيـل المثــال، الـــذي وقف وعلــى مــر
العصور عائقـا أمام تحرير المرأة، كما ثبت مجددا
عنـدما عارض الشيخ الطنطاوي المشروع الجديد
لقـــانـــون المـــرأة، ممـــا أدى لاسـتـــدعـــائـه للحـضـــور

لمجلس الوزراء.
يعـنـي هـــذا أهـمـيـــة الــتغلـب علـــى قـــوى الـتـخلف
والــظلام في سـبـيـل انعـتـــاق المــــرأة العـــربـيـــة، ممـــا
يـتــطلــب تقـــويـــة ســـاعــــد القـــوى الـتـنـــويـــريـــة في
المجـتمع ) نقـابـات ، أحــزاب إصلاحيـة ، جـمعيـات
نـسـويـة ... (، عـوضــا عن طـعنهــا من الخـلف كمـا
يحــــدث حــــالـيــــا في أكـثــــر مــن بلــــد عــــربـي. ولـعل
الـطــريقــة الأنجـع لتـطــور هــذه القــوى تـتمـثل في
إصلاح الــتعلـيـم الـــذي يغـــرس في الـنــشـئ مـبـــادئ
المسـاواة واحتـرام الـذات الـبشـريـة، وإشـاعـة ثقـافـة
المــواطنــة والتقـدم بــدعم إعلام ذي اتجـاه تحـرري
يـتـصـــدى لإعلام قـــوى الــظلام الـــذي قـــوي عـــوده
بـــــالـــــدعــم الــبــتـــــرو  –دولاري الـلامحـــــدود. لـكــن
الإصلاح ممـكــن حــتـــــى في هـــــذه الــظـــــروف غــيـــــر

الملائمة.
في المغـرب قــامت القـوى الأصــوليـة بـإنــزال مئـات
الآلاف مـن المتـظـاهــرين إلـى الـشــوارع منـذ 1999
للــتـــصـــــدي لإصـــــدار مـــــدونـــــة قـــــوانــين الأحـــــوال
الـــشخـصـيـــة مـــأخـــوذة في معـظـمهـــا مـن مـــدونـــة
الأحـــوال الــشخـصـيـــة الـتـــونــسـيـــة أيــــام حكـــومـــة
المعـارض الاشتـراكي عـبدالـرحمن اليـوسفي. لكن
الملـك اغـتـنـم فــــرصــــة ضـعف هـــــذه القـــــوى بعــــد
الحـــادث الإرهـــابـي لـتـفجـيـــرات الـــدار الـبـيــضـــاء
بتاريخ 16 أيار 2003 ، وتمكن من تمرير المدونة. و
في الكـويت، عــارضت القـوى الــسلفيـة في البـرلمـان
القـــرار الأمـيـــري لعـــام 1999 بـــإعـطـــاء المـــرأة حق
الانتخاب ولـم تقبل هذه القوى بـالأمر الواقع إلا
يـــــوم 16 أيـــــار 2005 عــنـــــدمـــــا ذهــبــت الحـكـــــومـــــة
الكـويتـية إلـى البـرلمان بـالقـانون في يـد والتهـديد

بحل البرلمان في اليد الأخرى .
هــذه الأمثلــة تعنـي أن الإصلاح ليـس مـستـحيلا،
عنـدمـا تتـوفـر العـزيمـة الـسيـاسيـة لــذلك. اليـوم
والحكـــومــــات العـــربـيــــة  تقـتـنع بــضـــرورة إصـــدار
قـــوانـين جـــديـــدة لـصـيـــانـــة حقـــوق المـــرأة، علـيهـــا
الـرجـوع لعـمليــة الإصلاح البـورقيـبيـة لعـام 1956
بل اعتمـاد مجلـة الأحــوال الشخـصيـة التـونـسيـة
كأنجع واقصر الطرق لتحقيق الإصلاح المنشود.

نــظــرة قــانــونــيــة:

الــوضعـيــة الـقـانـونـيــة لعـضــو البـرلـمـان
د. فــلاح اســماعيل حــاجــم*

عمليـــة الإصـــلاح البورقيبيـــــة 
هل هي نموذج يحتذى ؟

د. ابوخولة 

كاتب و باحث عراقي*


